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صلاة القضاء
الجلسة 92 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معالجة الآراء حول المسألة العاشرة
«وجوب «غلبة الظن نتَیهما حیث قد اتّجه المشهور إللقد أسلفنا المسألة العاشرة و قد انطرحت أربعةُ آراء حولَها، فاستَعرضنا ث
بنحو یقض المقدار الیقین و یتبرئ عن الزائد المشوک ‐بدایةً من تصریح المحقّق الأردبیل و امتداداً إل زمن السادة الیزدي و

الحیم و الخمین‐ إلا أنّ السید الحیم قد رفض أصالة البرائة ف هذا الحقل متمساً بقاعدة الحیلولة فحسب.[1]

و لن قد طال النّقاش حول «حم الزائد المشوک» فهل:

1. سیتوجب الاحتیاط لاستصحاب کل الوجوب ‐وفقاً للتّحقیق و لصاحب الجواهر‐.

2. أم ستَتأتّ أصالة البرائة ‐وفقاً للمشهور‐.

3. أم ستَتفعل قاعدة الحیلولة ‐وفقاً للسید الحیم‐.

:بینها قائلا حیث قد ف ‐4. أم التّفصیل بین الموارد ‐وفقاً للمحقّق الخوئ

و هل المرجع ف نف الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة؟ ينبغ التفصيل ف ذلك:

1. بين ما إذا كان احتمال الفوت مستنداً إل احتمال الغفلة أو النسيان أو العصيان و نحو ذلك مما يناف ظاهر حال المسلم
ظاهر الحال (فه احتمال يناف لعدم الاعتناء ب ة فبمثابة قاعدة الفراغ و أصالة الصح ه فالمرجع حينئذ قاعدة الحيلولة، الت

أمارة مقدّمة عل البرائة) فما لا يعتن باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتن باحتمال ترك الواجب
بعد خروج الوقت (وفقاً لقاعدة الحیلولة) لوحدة المناط، و هو منافاة الاحتمال المذكور لطبع الملّف الذي هو بصدد الامتثال (إذ
قاعدة الحیلولة تَنبع من ظاهر حال المتشرع الذي یصل ضمن وقته دوماً فلا یعزم عل العصیان ولهذا لو حال مانع عن الصلاة

کالغفلة و ... لجرت قاعدة الحیلولة لا أصالة البرائة)

2. و بين ما إذا استند الاحتمال المذكور إل سبب آخر كالنوم (عن الصیح) مثلا كما إذا انتبه من النوم الممتد و شكّ ف أنّ نومه
استغرق يومين أو ثلاثة مثلا، فإنّه لا مجال حينئذ للرجوع إل قاعدة الحيلولة، فإنّها إنّما تتفّل بنف احتمال الفوت المستند إل ما
يناف ظاهر الحال كما عرفت (فتتأتّ الحیلولة للغافل الذي یعدّ الفوت مخالفاً لظاهر حاله بینما النّوم الممتدّ لا یخالف ظاهر حاله

فتجري البرائة).»[2]

فبالتّال إنا نُواجه ف هذه المسألة ثلاث قواعد:
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http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2266
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1. الش بعد المحل، و ه قاعدة التجاوز.

2. الش بعد العمل، و ه قاعدة الفرغ.

3. الش بعد الوقت، و ه قاعدة الحیلولة ‐حیث قد حال الوقت بین الإنسان و العمل‐.

4. الش ف تحصیل الغرض و تفریغ الذّمة عن العلم الإجمال ‐بعدد الفوائت‐ و ه قاعدة الاستصحاب الل الشّاغل للذّمة ‐
و ه الجاریة ف المقام‐.

فرغم انفاکها عن بعضها الآخر إلا أنّها متناسقَة و متشابهة معاً.

و حیث قد نقّحنا الثلاث الاول، فقد بق تحریر کیفیة الاحتیاط، فإنّا نعتقد ‐وفقاً لصاحب الجواهر:

1. أنّ البرائة لا تجري ف مورد یعلم بأصل وجوب القضاء ‐رغم أنه من الدّوران بین الأقل و الأکثر‐ إذ قد علم إجمالا بأصل
ل الغرض» فبالتّالمن موارد «محص الش هل بالعدد ‐الفائت 3 أو 4- فأصبحج اقض ما فات‐ ثم‐ القضائ لیف الیقینالت

سینطبق علیه استصحاب الل المتیقّن، و المفترض أنّ مسألتنا من هذا النمط فلا تَنبطق قاعدة الحیلولة.

2. بینما ف سائر موارد الدوارن بین الأقل و الأکثر الذي تجري البرائة، لا یطرأ أي علم إجمال بهذه الیفیة بل هناک قد شَنا
منذ البدایة ف أصل عدد التّالیف ‐هل هو ثلاثة أم أربعة‐ فبالتّال لم یتیقّن الملّف بأيِ تلیف جزم ل یحتاط فیه

.لباستصحاب ال

بینما ف ،لل الاستصحاب الفتفع الأول ‐الذي هو مورد المسألة العاشرة‐ قد طرأ الجهل بالعدد عقیب العلم الإجمال فف 
الثان قد طرأ الجهل بالعدد منذ البدایة فتَفعلت قاعدة الحیلولة لأنها تَخُص الش الابتدائ ‐ف أصل الفوت‐ لا الش المقرون
بالعلم الإجمال ‐بتحقّق الفوت جزماً‐ فرغم أنّه من الدّوران بین الأقل و الأکثر إلا أنّ الأکثر قد غشیه العلم الإجمال فنَستصحب

الل المتیقّن.

.العلم الإجمال ف ّفتجري حت إن قلت: إن قاعدة الحیلولة منصرفة عن موارد العلم الإجمال

:یم هذا الانصراف قائلاقلت: لقد رفض السید الح

«و دعوى: انصرافها (الحیلولة) عن صورة العلم الإجمال و لو مع التردد بين الأقل و الأكثر. ممنوعة: و هذا (إجراء الحیلولة) هو
العمدة، لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. و لا ظهور حال المسلم، فإنه لا

دليل عل حجيته ف المقام.»[3]

و لنّا نَعتقد بأنّ موضوع قاعدة الحیلولة متمایز عن العلم الإجمال تماماً ‐حتّ بالانصراف‐ فإنّها لا تَجري ف موارد العلم
الإجمال إطلاقاً إذ ف المسألة العاشرة قد أحرزنا الفوت إجمالا فلا یعدّ من الفوت الابتدائ الذي تجري فیه الحیلولة.

فانحلال العلم الإجمال ‐بامتثال الأقل‐ لا یجدي نفعاً إذ الش ف الزائد لیس من قبیل الش الابتدائ الذّات ف أصل التّلیف،
بل الانحلال عارض، فمع فعلیة الیقین بالفوت سیلزمنا إفراغ الذّمة حتماً.



:عتقدنا، سنَستعرض مقالة صاحب الجواهر قائلاو تعزیزاً لم

«و دعوى بعض الشافعية الت احتملها العلامة ف التذكرة بل استوجهها ف المدارك و الذخيرة تبعا للمح عن المقدس
الأردبيل، الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواتُه و نف الزائد بالأصل ‐ف المسألة الثانية من المسائل الثلاث الت عرفت أنها جميعا من

واد واحد‐ تمساً بما دل من المعتبرة[4] عل عدم الالتفات للشك ف الصلاة خارج وقتها، و بمساواتها بعد التحليل لما إذا علم
الفوات من أيام معينة ثم شك ف الزائد عليها (سوف) يدفعها:

الش) لا فيما يتناول الفرض (لیفّأصل الت ف الابندائ أي الش) نفس الفوات ابتداء الشك ف 1. ظهور تلك الأدلة ف
.(بسبب العلم الإجمال العارض

2. و ظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك ف الزائد و بين سلخ (و تفی) القدر المتيقن من الأفراد الت وقع الاشتباه فيها.

إذ الأول (الش ف الزائد) محل أصل البراءة، لأنه شك ف التليف نفسه (ابتداء) و إن قارنه علم بتليف آخر، بل سائر موارده من
هذا القبيل، بخلاف الثان (کمسألتنا الحالیة) الذي قد علم فيه التليف الدائر بين الخمسة و الستة و العشرة مثلا، و إتيانه بالخمسة

الت ه عل كل حال مخاطب بها إما لأنها ه التمام أو بعضه، لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه ملف به من ذلك الأمر
المجمل ظاهراً المعين واقعاً، ضرورة عدم صلاحية الأصل لتنقيح أن الخمسة مثلا ه تمام المأمور به، بل لا ريب ف ذم العقلاء

له عل تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبدَه بإكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له (عدد العلماء)
[5]«.ن للامتثال القطعمم و كان له طريق

ل البرائة فلا تَتفع فبالتّال لیف الابتدائّلا أصل الت و أساساً إنّ النّقاش یحول حول تحقّق «الامتثال« و تحقّق «الغرض» الیقین
ّههنا لا یجعله من أشباه الش ین‐ وانحلال العلم الإجمالین أو الاستقلاليأشباه هذه النّماذج إطلاقاً ‐سواء الدّروان بین الارتباطي

.الذات الابتدائ

:ة تطبیق الاستصحاب قائلاانیإم یم إلو لهذا قد أشار السید الح

«لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء (للعلم بوجوب کل القضاء).»[6]

و أما السید الخوئ فنُعلّل مقالتَه ‐لا یجري الاستصحاب‐ بأنّه قد رفض إجراء الاستصحاب ف الشبهات الحمیة أولا، و یبدو أنّه
قد وضع الش ف أصل التلیف، و لن الحق مع صاحب الجواهر تماماً إذ:

1. إنّ البرائة لا تجري ف مورد یعلم بأصل وجوب القضاء ‐رغم أنه من الدّوران بین الأقل و الأکثر‐ إذ قد علم إجمالا بأصل
ل الغرض» فبالتّالمن موارد «محص الش هل بالعدد ‐الفائت 3 أو 4- فأصبحج اقض ما فات‐ ثم‐ القضائ لیف الیقینالت

سینطبق علیه استصحاب الل المتیقّن، و المفترض أنّ مسألتنا من هذا النمط فلا تَنبطق قاعدة الحیلولة.

2. بینما ف سائر موارد الدوارن بین الأقل و الأکثر الذي تجري البرائة، لا یطرأ أي علم إجمال بهذه الیفیة بل هناک قد شَنا
منذ البدایة ف أصل عدد التّالیف ‐هل هو ثلاثة أم أربعة‐ فبالتّال لم یتیقّن الملّف بأيِ تلیف جزم ل یحتاط فیه

.لباستصحاب ال
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